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 السياسات الصناعية
 

 لكوازأحمد ا. إعداد د
 
عZZرف السياسZZة الصZZناعية علZZى أنهZZا مجموعZZة مZZن الأدوات التZZي تسZZتخدمها الحكومZZة مZZثل        ت

الZZتعريفة الجمرآZZية وغZZير الجمرآZZية، والدعZZم، وسZZعر الصZZرف، والائZZتمان الصZZناعي، وأسZZعار 
.  للتأثير على القرارات الصناعية والسلوك الصناعي وحماية الصناعات الناشئة    ،... الخ الفZائدة 

سياسZZة إحZZلال  (ه السياسZZة إمZZا إلZZى إحZZلال المنZZتجات المحلZZية محZZل المسZZتوردة       وتهZZدف هZZذ 
 . ، أو آلاهما)سياسة تشجيع الصادرات(، أو تشجيع الصادرات الصناعية )الواردات

 
وقZZد ارتبطZZت السياسZZة الصZZناعية تاريخZZياً مZZع حمايZZة الصZZناعات الناشZZئة فZZي الZZبلدان النامZZية     

 صZناعات البلدان النامية لم تتمكن من تطوير الإنتاج على      والحجZة فZي هZذا المجZال أن        . أساسZاً 
أسZس مZن الكفZاءة لغZياب أو قصر تجربتها في السوق، ولعدم إمكانية منافستها لصادراتها في             

آمZا أن الصZZناعات  . أسZواق الZدول المZتقدمة، أو واردات الZدول المZZتقدمة فZي أسZواقها المحلZية       
فس التكنولوجيا السائدة في البلدان المتقدمة، وإن خبرات الناشئة في البلدان النامية لا تمتلك ن    

وفي ظل هذا . العامليZن لديهZا من الإداريين والفنيين لا تقارن بتلك السائدة في البلدان المتقدمة   
الZZتفاوت فZZي الإمكانZZيات التصZZنيعية مZZا بيZZن الZZبلدان النامZZية والمZZتقدمة فZZإن أي ضZZغط علZZى           

نZZتجات الصZZناعية المZZناظرة للZZبلدان المZZتقدمة سZZواء فZZي     الصZZناعات الناشZZئة للتZZنافس مZZع الم  
 . الأسواق المحلية أو الأجنبية سيترتب عليه خسارة وبالتالي عدم إمكانية الاستمرار بالسوق

 
ارتبطTTTTت السياسTTTTة الصTTTTناعية تاريخTTTTTيا    
بحمايTTة الصTTناعات الناشTTئة، فTTي محاولTTة    
لTTTTتعويض عTTTTدم قدرتهTTTTا علTTTTى منافسTTTTة     

 .ردة المنتجات الصناعية المستو
 

وفZي ظZل هZذه القZناعة بZدأت أغلZب الZبلدان النامZية، إن لZم يكZن جمZيعها، باسZتخدام العديZد مZن               
إلاّ أنZZه . أدوات السياسZZة الصZZناعية المشZZار إلZZيها أعZZلاه، وغZZيرها، لحمايZZة الصZZناعات الناشZZئة 

 يلاحZظ أن تجZربة اغلZب الZبلدان النامZية فZي حماية هذه الصناعات لم ينتج عنها نشاط صناعي                
الأسZZعار مجمZZوع التكالZZيف بمZZا فZZيها الأربZZاح، وبالتالZZي اسZZتمرت الحاجZZة     بحيZZث تغطZZي آفZZوء 

لاسZتمرار الحمايZة لعقZود طويلZة، الأمZر الZذي ترتب عليه تفاقم أزمات عجز الموازنات العامة،         
والديZون الخارجZية بسZبب تمويل دعم الصناعات من الموازنة العامة للدولة بواسطة القروض               

 . الأجنبية
 

ولZم تنZبع أهمZية مZراجعة السياسZات الصناعية من سبب عدم تطور الكفاءة الصناعية وحسب،       
بZل مZن ضZرورة تحريZر الZتجارة الخارجZية لأغلZب الZبلدان النامية الأعضاء في منظمة التجارة                      
العالمZية، ومZا يترتZب علZى ذلك من إيقاف العمل في بعض أدوات السياسة الصناعية مثل نظام           

تحديد آمZيات أو قZيم معينة للواردات لا يمكن تجاوزها، وتقنين الدعم          يقضZي بZ   الZذي   الحصZص   
وعZدم السZماح باسZتخدامه بشZكل مطلZق، وإمكانZيات الاسZتفادة مZن الZتعريفة الجمرآية في ظل                      
ضZوابط معيZنة، مZع تقييد استخدام أي أدوات حماية يمكن أن تتسبب بضرر اقتصادي للشرآاء              

 .التجاريين
 



 

 

فZية يحZاول هZذا الملخZص أن يZتطرق للأساس النظري لفكرة حماية الصناعة                فZي ظZل هZذه الخل      
الناشZئة، ثZم إلZZى سياسZة إحZلال الZZواردات، وتشZجيع الصZادرات، وأخZZيراً أهZم متطلZبات اتفاقZZية         

 .    منظمة التجارة العالمية لإعادة هيكلة القطاع الصناعي التحويلي
 
 : لصناعات الناشئة والدعما: أولا

 
من وجهة النظرية الاقتصادية العديد من      الناشئة  اية الممنوحة للصناعات    الحمأثTارت   

وقد تناول المناهضون للحماية أثرها السلبي   . مؤيTد لهTا    و بيTن مTناهض    الاتجاهTات مTا   
الأول مرتبط  : والتTي تقسTم بدورهTا إلTى قسTمين         . مTن خTلال مTا يسTمى بTتكلفة الحمايTة           

ضافية من ناتج الإفة المرافقة لإنتاج الكمية   بتكلفة أو خسارة الإنتاج المعبر عنه بالتكل      
 بتكلفة أو خسارة الاستهلاك، المعبر عنه       مرتبطالثاني  و. السلع المعنية بسبب الحماية   

بالارتفTTTاع السTTTائد بأسTTTعار السTTTلع المحمTTTية والتTTTي يترتTTTب علTTTيها انخفTTTاض مسTTTتوى   
  .الاستهلاك

 
تساعد في تحفيز التصنيع     الTواردات    إحTلال أمTا المؤيTدون للحمايTة فTيرون أن سياسTة            

صحاب هذا الاتجاه   أد  قويعت. وترفع مستوى الرفاه العام بواسطة رفع الدخل مستقبلا         
الاسTTتهلاك المشTTار وبTأن مكاسTTب التحسTTن بالTرفاه العTTام سTTوف تفTTوق خسTائر الإنTTتاج    

 . إليها أعلاه
 

الناشTTئة الحمايTTة الممTTنوحة للصTTناعات  أثTTارت 
عديTTTد مTTTن مTTTن وجهTTTة الTTTنظرية الاقتصTTTادية ال 

 .مؤيد لها وبين مناهض الاتجاهات ما
 

وطالمTا أن مرآTز الاهTتمام لحجTج المؤيديTن والمعارضTين للحمايTة يTنطلق أساسTا من                    
هTTTدف دعTTTم الصTTTناعة الناشTTTئة وتحسTTTين شTTTروط هTTTيكل تكالTTTيفها أو مTTTا يشTTTار إلTTTيه     

 ، أو اقتصTTاديات  Dynamic Economies of ScaleباقتصTTاديات الحجTTم الديناميكTTية 
عمل الصناعة الناشئة مع آلTية  لذلTك سنسTتعرض أدنTاه     ،Economies of TimeمTن  الز

وبTدون الحمايTة والدعTم، لنتمكTن مTن تكويTن صTورة نظرية عن وضع هذه الصناعة،           
 .)1(شارة للشكل الإوذلك من خلال 
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 )1(شكل رقم 
 الصناعة الناشئة في ظل الحماية والدعم

 
 

 ، فTTي(HMC)ويعكTTس الشTTكل أعTTلاه منحTTنى عTTرض الTTتكلفة الحديTTة المTTرتفعة 
ندما يعTTحTTنى عTTرض الTTتكلفة الحديTTة المTTنخفض  من (LMC) يعكTTس المنحTTنى

 وهTTو الأمTTر الTTذي يتTTيح للصTTناعة التمTTتع باقتصTT (Xo)الإنTTتاج عTTن المسTTتوى 
ن فإ (Xo) مTن أمTا فTي الحالTة التTي تنTتج بهTا الصTناعة أقTل         . جTم الديناميكTية  الح

  . (HMC)تتمتع بهذا النوع من الاقتصاديات وسيظل المنحنى عند 
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السعر المحلي بعد 
 الحماية

السعر المحلي في 
ظل حرية التجارة  

تكلفة الحماية والدعم

منافع الحماية 
 والدعم

الكمية



 

 

لTى منحTنى عTرض الصTناعة الناشTئة فTي ظTل حTرية التجارة                 إ (So)ويشTير المنحTنى     
السعر الدولي مع   حيTث يتسTاوى     (والتTي تعكTس السTعر التوازنTي فTي السTوق المحلTي               

  ). P oالسعر المحلي المعبر عنه بــ 
 

 ) P 1 - P0(فTي الحالTة التي يتخذ فيها قرار حماية الصناعة من خلال دعمها بمقدار  
 والTذي يرتبط بدوره بمنحنى   (P1)لTى  إفTان مTن شTأن ذلTك أن يTرفع السTعر المحلTي        

مTTر الTTذي  وهTTو الأ.   أي عTTرض الصTTناعة الناشTTئة فTTي ظTTل الحمايTTة    (S1)العTTرض 
 وانTتقال مسTتوى العTرض المحلTي      (Xo)لTى  إسTيترتب علTيه ارتفTاع مسTتوى الإنTتاج      

ممTا يعنTي أن الصTناعة المحلTية تسTتطيع أن تتمTتع باقتصاديات الحجم       . (LMC)لTى   إ
 .الديناميكية

 
ما هي الشروط : والسTؤال الTذي عTادة مTا يTثار فTي مجTال حمايTة الصناعة الناشئة هو           

لجعTل الحمايTة الحكومTية المؤقTتة تعمTل علTى أسTس مTبررة من         التTي يجTب أن تTتحقق        
شارة للشرط الخاص  بضرورة تمكن     الإوجهTة نظTر الكفTاءة الاقتصادية؟ وهنا يمكن          

نها إلا فإ و،الصTناعة الناشTئة مTن تحقTيق ربTح مستقبلي ومن ثم الاستغناء عن الحماية           
 .ستستمر في الاعتماد على الحماية

 
  TTTتمام بتوفTTTن الاهTTTد مTTTة  لا بTTTروط اللازمTTTير الش

لتمكيTTن الصTTناعة مTTن تحقTTيق الTTربح المسTTتقبلي     
 ومن ثم الاستغناء عن الحماية 

 
  Mill CriterionويمكTن تفسTير آلية عمل هذا الشرط، والذي يشار إليه بمعيار مل   

فكما ورد أعلاه لنفترض ) . 1(لى الشكل   إشارة   جTون سTتيوارت مل ، بالإ       إلTى نسTبة   
 ، والTذي يترتTب علTيه زيTادة      (P0 � P1)اعة الناشTئة هTو   أن الدعTم المقTترح للصTن   

يضا أ ويترتب عليه  (Xo)يقTل عTن    القTدرة التنافسTية للصTناعة عTند مسTتوى إنTتاج لا      
وبالتالTTي يمكTن الصTTناعة  .   ،(LMC)لTTى المنحTنى   إانTتقال منحTنى عTTرض الصTناعة    

يه بفائض  ما يطلق علو ، أ(P0de)  المثلثمTن الحصTول علTى أربTاح تعادل مساحة        
وطالمTTا أن هTTذه الأربTTاح موجTTبة فTTان الصTTناعة  . Producer Surplus المنTTتج 

أي أن شرط أو معيار     . الدعم الحكومي  تسTتطيع أن تنTتج مستقبلا من دون الحماية أو         
 .مل قد تحقق 

 
إلا أنTه يلاحTTظ، مTTن ناحTTية أخTTرى، أن تحقTTق هTTذا المعTTيار لTTيس آافTTيا لتTTبرير الحمايTTة  

" معيار مل "لى تحقق   إضافة  ذ لا بد أن يتم التحقق، بالإ      إ. الناشئة  الحكومية للصناعة   
، مTTن توافTTر شTTرط آخTTر والمتمTTثل فTTي ضTTرورة أن تفTTوق القTTيمة الحالTTية المخصTTومة  

Discounted Present Value  ،ةTTن الحمايTTتقبلية مTTية المسTTنافع الاجتماعTTللم 
م ـــــضTTTافي اسTTT الإويطلTTTق علTTTى هTTTذا الشTTTرط     .التكاليف الحالية المخصومة للحماية

ويمكن توضيح عمل هذا بمساعدة  .  Bastable Criterion " ار بزتبلـــــــمعTي "
 .أيضا) 1(الشكل 



 

 

 
TTاحة  إفTTابقا، بالمسTTا ورد سTTتج ، آمTTائض المنTTن فTTبرنا عTTذا ع(P0ed)  برTTي تعTTوالت 

ذا ما إ، و )منافع الحماية(عTن الTزيادة فTي الTرفاه الاقتصTادي المسTتقبلي للبلد         بدورهTا   
، حيث تمثل المساحة الأخيرة     (abcPo)برنا عن تكاليف الحماية مستقبلا بالمساحة       ع

فائض المنتج قيمة أو ) ةأو مساح(فTائض المنTتج ناقصTا الدعTم، فTلا بTد أن تفوق قيمه           
وذلك حتى نتمكن من القول بأن الحماية أو الدعم مبرر على  . مسTاحة تكاليف الحماية   

معيار (بارة أخرى حتى نتمكن من القول، بتحقق        أو بع . أسTس مTن الTرفاه الاقتصTادي       
 ) .بزتبل

 
 : السياسات الصناعية : ثانيا

 
قد حرصت الكثير من البلدان النامية، وبضمنها الدول العربية، خاصة بعد الحصول            ل

علTى اسTتقلالها، علTى انTتهاج التصTنيع باعتباره اقصر الطرق لتعظيم معدلات النمو،                
. تTTم تبنTTي نوعيTTن مTTن السياسTTات لتحقTTيق هTTدف التصTTنيع  وقTTد . وإعTTادة توزيTTع الدخTTل

ونظرا لتداخل  .  الواردات، والثاني سياسة تشجيع الصادرات     إحلال هTو سياسة     الأول
 تبعا لنسبة الصناعات المقامة إحداهماهاتيTن السياستين، فيتم وصف بلد ما بأنه يتبنى     

 .  أي منهماإطارفي 
 

 :أ ـ سياسة إحلال الواردات 
 

ويتم . نشاء صناعات محلية لإنتاج منتجات آانت تستورد سابقاً       إه السياسة   تتضمن هذ 
 الأجنبTTيةيجTاد حواجTTز جمرآTTية وغTير جمرآTTية ضTTد اسTتيراد السTTلع    إذلTك مTTن خTTلال  

وقTTد اعتTTبرت الصTTناعات الاسTTتهلاآية آصTTناعات مرشTTحة بالمقTTام الأول       . المماثلTTة
ولTTتوافر الطلTTب المحلTTي علTTى  لتطبTTيق هTTذه السياسTTة، وذلTTك لعTTدم تعقدهTTا تكنولوجTTياً،  

 الصTناعات المTتعلقة بالسTلع الوسيطة والرأسمالية         إحTلال علTى أمTل أن يTتم        . منTتجاتها 
 . لاحقاً

 
لTTم تتمكTTن غالبTTية الصTTناعات مTTن الاسTTتمرار    
بدون الدعم الحكومي لواردات السلع الوسيطة   

 .والرأسمالية
 

كن تحديد نواحي القصور    ويم. إلا أن هذه السياسات لم تكن مشجعة في حالات آثيرة         
 : في النقاط التالية 

 
تبيTن أن أغلTب المسTتفيدين مTنها هTي الشTرآات الأجنبTية التي دخلت في شراآة                    ـ 

مTTع الصTTناعيين المحلييTTن واسTTتفادت مTTن قوانيTTن الحوافTTز المقدمTTة للمسTTتثمرين    
 . الأجانب من خلال تحويل جزء آبير الفوائد والأرباح للخارج

 



 

 

بTTTدون الدعTTTم الحكومTTTي للTTTواردات مTTTن السTTTلع    الصTTTناعات رصTTTعوبة اسTTTتمرا ـ 
وبالمقTابل فقد   . الوسTيطة والرأسTمالية مTا اسTهم فTي تدهTور موازيTن المدفوعTات               

 . ترآزت المشاريع المقامة على الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية
 
  بهدف تشجيع الصناعيين، المTبالغة فTي تحديTد سTعر صرف العملة المحلية          أدت ـ 

 إلى نتائج   ،المحلييTن علTى اسTتيراد السلع الوسيطة والرأسمالية بأسعار رخيصة          
؛ زيTTادة أسTTعار الصTTادرات الأولTTية وفقTTدان قدرتهTTا علTTى       أهمهTTا عديTTدةسTTلبية 

 الأمرالمنافسTة، تشTجيع طTرق الإنTتاج القTائم علTى تكثTيف اسTتخدام رأس المTال                
بعض مزاياها النسبية في    الTذي نجTم عTنه فقTدان القطاعات التصديرية التقليدية ل           

الأسTواق الخارجTية بسTبب ارتفTاع أسTعار منTتجاتها، تفTاقم مشTكلة توزيTع الدخل            
بيTن الصTناعيين المحلييTن والمستثمرين الأجانب من جهة والمنتجين الزراعيين            

 الذيTن عانوا من تدهور أسعار منتجاتهم خارجيا، واستمرارهم      أخTرى مTن جهTة     
عادة ما يتم استثناء الصناعيين من دفعها آجزء     فTي دفTع الضرائب محليا، التي        

 .  الوارداتإحلالمن سياسات الدعم المرتبطة بسياسة 
 
 هذه السياسة وهو توثيق الترابط الأمامي والخلفي بين         أهداف أحTد تعTثر تحقTيق      ـ 

بسTTTبب ارتفTTTاع  تكلفTTTة المدخTTTلات علTTTى تلTTTك      . مخTTTتلف الصTTTناعات المحلTTTية  
 الTTواردات، وتفضTTيل  إحTTلالامTTيا بصTTناعات  الصTTناعات المحTTتمل أن ترتTTبط أم 

من الموردين الأجانب بفعل رخص السلع  الصTناعات الأخTيرة شTراء مدخلاتهTا     
 .المستوردة

  
 :ب ـ سياسة تشجيع الصادرات

 
 إحTTلالفTTي ظTTل التشTTوهات الاقتصTTادية التTTي مTTن المحTTتمل أن تTTرافق تطبTTيق سياسTTة    

قت التجارب العملية لها، والمشار  الTواردات، وفي ظل النتائج غير المشجعة التي راف        
فقد انتهجت وفTي ظTل الTتزامات العضوية في المنظمات الدولية،     لTى بعضTها أعTلاه،       إ

صلاح الاقتصادي، سياسة صناعية    الإالعديTد مTن الTدول النامية، وبتشجيع من برامج           
إلا أنTه رغم  . أخTرى تقTوم علTى اسTتهداف السTوق الخارجTي بTدلا مTن السTوق المحلTي              

 أن لا يتTبادر للذهTن ، آمTا هTو الانطTباع السTائد لTدى الكثيرين، بأن سياسة           ذلTك يجTب   
فTTإذا مTTا أخذنTTا تجTTارب . تشTTجيع الصTTادرات هTTي مTTرادفة لسياسTTات تحريTTر الخارجTTية 

الTدول المصTنعة حديTثا، مTثل آوريTا، فنجد أن سياسات تشجيع الصادرات قد تعايشت           
  .التجارةها مع سياسات تحرير من أشكال التشوهات، والتي تتناقض بدورالعديد مع 

 
سياسTTTة تشTTTجيع الصTTTادرات ليسTTTت مTTTرادفة  
لTتحرير الTتجارة الخارجTية، فقTد تتعايش مع          

 .العديد من أشكال التشوهات
 



 

 

نمو أفضل  تحقيق  لى  إويعTتقد المدافعTون عTن سياسTة تشTجيع الصTادرات بأنهTا تTؤدي                 
ة للمبيعات الصناعية    الواردات، لأنها توفر حوافز متشابه     إحلالمTن نظTيرتها سياسة      

لى تخصيص الموارد بناء على الميزة      إالمحلTية ولإغTراض التصدير، وبالتالي تؤدي        
بالإضTافة إلTى أنهTا تقTود لمزيد من استخدام الطاقة الإنتاجية، آما أنها تسمح             . النسTبية 

لTTTى المTTTزيد مTTTن الTTTتطورات   إباسTTTتغلال وفTTTورات الحجTTTم، وتسTTTاعد فTTTي الوصTTTول     
ة للتTنافس الدولTTي، وتسTاعد آذلTك فTي توفTTير المTزيد مTن فTTرص       التكنولوجTية آاسTتجاب  

 . العمل في الاقتصادات آثيفة العمالة
 

ةً ما تستخدم في ديعTرض الجTدول التالTي عTدداً مTن أدوات السياسTة الصناعية التي عا        
 .مجال تشجيع الصادرات

 )1(جدول 
 

 بعض أدوات سياسة تشجيع الصادرات
 المنتجة في الدول المصنعة حديثا

 
 نــوع الأداة توصيفهــــا

تخفTيض نسبة معينة من الضرائب المفروضة على     -
دخTTل الشTTرآة الصTTناعية الTTذي يغTTري الTTى الأربTTاح  

 المتأتية من الصادرات
 .مخصصات لاهتلاك رأس المال -
ر المباشTرة على  إعفTاءات آاملTة مTن الضTرائب غTي          -

 .الصادرة
إعفTاءات مTن الضTرائب الجمرآية المفروضة على          -

السTTTTلع الرأسTTTTمالية المسTTTTتخدمة فTTTTي إنTTTTتاج سTTTTلع    
 .مصدرة

اسZZZZZتعادة / عفZZZZZاءات ضZZZZZريبية إ
 رسوم استثناءات ضريبية

 .تمويل نفقات ما قبل الشحن للسلع المصدرة  -
  .(l/C)إصدار خطابات اعتمادات مستندية  -
 . على القروض الصناعيةأسعار فوائد مخفضة -
قTTTروض بTTTدون فوائTTTد علTTTى الأمTTTوال المقترضTTTة       -

 .لغرض استثمارها في فرص تصديرية 
 .تمويل نفقات ما بعد الشحن  -

قروض وتمويل وتأمين صادرات

أسTعار مخفضTة للكهTرباء والطاقTة والمTاء للأنشطة            -
 .التصديرية

 إعانات أخرى

 مارات في البنية التحتيةاستث .توفير مناطق صناعية للصناعات التصديرية -
تسTTTهيل إجTTTراءات الجمTTTارك والTTTتعامل مTTTع جهTTTة      -

 .موحدة
 .تسهيل إجراءات تحديد قواعد المنشأ -
اسTتثناء السTلع المصTدرة مTن الإجTراءات الجمرآية            -

 .الاعتيادية

 إجراءات الجمارك

إنشTاء أجهTزة ذات صTلاحيات واسTعة لإنجTاز آافTTة       -  ؤسسـيالدعم الم



 

 

 .الإجراءات الخاصة بالصادرات
 
  
 
 

 : رة العالمية السياسة الصناعية في ظل منظمة التجا:ثالثا
 

فTي ظTل الاخTتفاء التدريجTي لخصوصTيات السياسات الاقتصادية عموماً، والصناعية              
علTى وجTه الخصTوص، وذلك بفعل اآتساب العديد من الدول العربية لعضوية منظمة        
الTتجارة العالمTية، لTم يعTد مTن المستحسTن الترآTيز علTى خصوصيات واضحة المعالم              

فTTنظام الحصTTص لTTم يعTTد يمTTثل أداة لهTTذه السياسTTة،   . للسياسTTة الصTTناعية لهTTذه الTTبلدان 
لا بTTد أن تخضTTع  المقTTدم للقطTTاع الخTTاص  الدعTTم وأنظمTTة الحمايTTة الجمرآTTية وأشTTكال 

لذا فمن المناسب . بدورهTا لقواعTد الاسTتفادة منها المقررة في بعض اتفاقيات المنظمة         
ظمة الTTتجارة عTTند تTTناول السياسTTات الصTTناعية أن يTTتم تTTناولها مTTن خTTلال اتفاقTTيات مTTن  

 .العالمية التي ستعيد تشكيل هذه السياسات على مستوى دولي
 

وعلTTTيه سTTTنتناول أهTTTم اتفاقTTTيات المTTTنظمة التTTTي مTTTن شTTTأنها التأثTTTير علTTTى السياسTTTات     
 . الصناعية، مع إشارات لبعض أوضاع الدول العربية

 
 
 

في المملكة المغربية، وبدأ  بمراآش 1994بريل أ 15في   منظمة التجارة العالمية  تTم التوقTيع علTى اتفاقTية إنشTاء           
يTTناير  1حTTتى  دولTTة 144الTTدول الأعضTTاء فTTي المTTنظمة عTTدد وقTTد بلTTغ . 1995العمTTل بهTTا مTTنذ الأول مTTن يTTناير 

2002.  
 

،  ومصر،الإمTارات، والبحريTن، وتونس ، وقطر، والكويت، والمغرب    : دان العربTية الأعضTاء بالمTنظمة هTي        الTبل 
والسTTعودية،  ولبTTنان،  الجزائTTر، والسTTودان،  : والأعضTTاء المراقTTبون . وجيبوتTTي، وموريتانTTيا، وعمTTان، والأردن  

   .، وليبيا، والصومالسوريا، والعراق: أما الدول غير الأعضاء فهي. واليمن
 
 

 تؤثر اتفاقية منظمة التجارة العالميةهTناك عTدة أشTكال ومداخTل يمكTن مTن خلالهTا أن           
الاتفــاقية حول المنسوجات والملابس،    ، من أبرزها    على المنتجات الصناعية العربية   

لاتفاقية حول النواحي التجارية    ) GATS (والاتفاقTية العامة حول التجارة في الخدمات      
ت تأثTTير إضTTافة إلTTى اتفاقTTيات أخTTرى ذا ) TRIPS (المرتTTبطة بحقTTوق الملكTTية الفTTردية 

   .اقل
  
  :اتفاقية المنسوجات والملابس ـ 1
 



 

 

 الاتجار، آان 1995خTلال الفTترة السTابقة لاتفاقTية المنظمة، أي قبل الأول من يناير              
 The Multi-fibre الألياف المتعددة يةالمنسTوجات والملابTس محكTوم باتفاقT    مTن  بالسTلع  

Arrangement (MFA)     ه منذ عامTل بTدأ العمTذي بTاتفاقية المنسوجات ولكن . 1974 ال
بالمTTنظمة سTTواء الموقعTTة أو غTTير     جمTTيع الTTدول الأعضTTاء  الجديTTدة تلTTزم  والملابTTس 

آافة القيود التجارية وبالأخص  مTن   لTتخلص   باالألTياف المTتعددة     تفاقTية   الموقعTة علTى ا    
آمTا لTن يكTون مسTموحاً لهTذه الدول           . 2005 - 1995نظTام الحصTص خTلال الفTترة         

عTTام مطلTTع الفTTترة، أي نهايTTة وفTTي . ميTTيزية مTTا بيTTن المصTTدرين  معاملTTة تةأيTTبتطبTTيق 
الاتفاقTTية الوحTTيدة  ، لTTتكون بذلTTك   سTTوف تصTTفي هTTذه الاتفاقTTية نفسTTها بالكTTامل  2005

المTTراحل ) 2(ويوضTTح الجTTدول . المTTنظمة التTTي تصTTفي نفسTTها ذاتTTياً  ات ضTTمن اتفاقTTي
حصص والقيود اتفاقTية المنسوجات والملابس للتخلص من نظام ال    نصTت علTيها     التTي   

 . السارية في منتجات المنسوجات والملابس
 

أن معTTدلات الTTتخلص مTTن نظTTم الحصTTص المشTTار إلTTيها  إلTTى ولا بTTد مTTن الإشTTارة هTTنا 
مكانية لأي بلد نامي في التسريع في إ، هTي معTدلات مقترحة وأن هناك       )2(بTالجدول   

  2005عام هذه المعدلات، والوصول إلى المرحلة الأخيرة قبل اليوم الأول من 
 

جمTTTيع تلTTTزم اتفاقTTTية المنسTTTوجات والملابTTTس    
 بمTTTنظمة الTTTتجارة العالمTTTية،  الTTTدول الأعضTTTاء

آافTة القيود التجارية وبالأخص     مTن   لTتخلص   با
 .2005 -1995نظام الحصص خلال الفترة 

 
وتتضTTمن اتفاقTTية المنسTTوجات والملابTTس أيضTTاً معالجTTة للقTTيود الأخTTرى، مTTا عTTدا تلTTك 

 TTبطة باتفاقTTيه   الأيةالمرتTTار إلTTتعددة المشTTياف المTTتيراد   الTTى اسTTة علTTلاه، المفروضTTأع 
المنسTوجات والملابTس مTن خTلال القTيود أو الترتيTبات الثنائTية، أو من خلال أية قيود                    

 سTTارية المفعTTول فTTي 1994نهايTTة عTTام فTTي  ا قTTيد29وقTTد تTTم حصTTر حوالTTي . أخTTرى
لمعني من هذه القيود وتتلخص هذه المعالجة بضرورة تخلص البلد ا      . الTبلدان المتقدمة  

 على أبعد 2005خTلال سTنة واحTدة بعTد سTريان اتفاقTية المTنظمة، أو قTبل نهايTة عTام                    
  .تقدير

 
بفTTTرض قTTTيود نوعTTTية علTTTى تسTTTتمر تفاقTTTية للTTTدول الأعضTTTاء بالمTTTنظمة أن الاوتجTTTيز 
 Tخلال السنوات الثلاث الأولى من سريان هذه الاتفاقية، وذلك من خلال آلية    اوارداته 

والتTي  .  Transitional Safeguards Mechanismها آلTية الTتحوط الانتقالTية    يطلTق علTي  
 مTTTن اتجTTTيز للTTTدول الأعضTTTاء بفTTTرض مTTTثل هTTTذه القTTTيود فTTTي حالTTTة تعTTTرض منTTTتجاته

 الألTTياف يةعلTTى الTTبلدان غTTير الموقعTTة علTTى اتفاقTTذلTTك ويسTTري . المنسTTوجات للضTTرر
ة تحددها المنظمة للتحقق    علمTاً بTأن هTناك آلTيات معيTن         . المTتعددة، الأعضTاء بالمTنظمة     
يجTوز أن يTتقرر فTرض حصTص وفقTاً لهTذه الآلية من          (مTن حصTول الضTرر المذآTور       

خTلال التشTاور مTع الTبلد المصTدر، والوصTول إلTى اتفTاق ثنائTي، أو مTن خTلال عملية                      
آمTا يجTب أن لا تقTل الحصTة عن المستوى الفعلي آواردات البلد المصدر              ). انفTرادية 



 

 

 الجاريTTة، مTTع ضTTرورة أن لا تTTتجاوز فTTترة سTTريان هTTذا       شTTهر12خTTلال فTTترة الـTTـ   
 . الإجراء ثلاث سنوات

 
لمTTراوغة والالTTتفاف حTTول القوانيTTن    لمكافحTTة اتفاقTTية أيضTTاً، بعTTض البTTنود    تشTTمل الا

وتؤآد . التلاعTب فTي قواعTد المنشTأ، وتزويTر الوثائق الرسمية           ، آ الخاصTة بالحصTص   
 قانوني للتعامل مع هذا النوع من       الاتفاقTية فTي هTذا الصTدد علTى ضرورة إيجاد إطار            

 .  الممارسات
 

آمTTTا توفTTTر اتفاقTTTية المنسTTTوجات والملابTTTس معاملTTTة خاصTTTة للمورديTTTن الذيTTTن تمTTTثل     
. 1991 ديسTTمبر 31أو أقTTل مTن مجمTTوع الحصTص المطTTبقة فTي    % 1.2حصصTهم  

في المرحلة الأولى،   % 25عن  تزيد  زيTادة حصصTهم بمعTدلات       حيTث يمكTن لهTؤلاء       
في المرحلة % 27وبنسبة في المرحلة الثانية،   % 27بنسبة  تزيد  ، و %16بTدلاً مTن     
 ).3 (انظر الجدول. الثالثة

 
الألياف ية تفاقTية للقTيود النوعTية ومTا شTابهها مTا عدا تلك الواردة في اتفاق         الاوتTتطرق   

معالجة هذه القيود ضمن آلية اتفاقية      بما  أالTدول الأعضاء    وتلTزم   . والملابTس المTتعددة   
  - 1995(الTTبالغة عشTTر سTTنوات  الانتقالTTية فTTترة الالTTتخلص مTTنها خTTلال  المTTنظمة، أو 

2005 .( 
 
 فقد تم إنشاء ما يسمى بجهاز       ،رض مTتابعة تطبTيق اتفاقTية المنسTوجات والملابس         غT ول

ويقوم هذا الجهاز   . مTتابعة المنسوجات، وبعضوية عشرة أعضاء ، مع رئيس للجهاز         
 المتخذة من قبل    الإجراءاتلمذآTورة، واختTيار     بTتقديم تقاريTر لمTتابعة تنفTيذ الاتفاقTية ا          

 .عضاء المنظمة للتأآد من اتساقها مع قواعد الاتفاقيةأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )2(جدول 
 

 مراحل التخلص من القيود التجارية على المنسوجات والملابس
 )2005 - 1995(خلال الفترة 

 



 

 

النسبة السنوية الواجب تطبيقها 
للتخلص من الحصص المتبقية 
بافتراض أن النسبة السائدة عام 

 %)6( هي 1994

 خضاعها لقواعد إالنسبة الواجب 
 الخطوة اتفاقية المنظمة

 
 اًسنوي% 6.96

 
من حجم الواردات يجب أن يكون % 16

 خاضع لقواعد اتفاقية المنظمة

  : 1الخطوة 
1/1/1995 - 31/12/1997 

 
 سنوياً% 8.7

 
من حجم الواردات يجب أن يكون % 17

 خاضعاً لقواعد اتفاقية المنظمة

  : 2الخطوة 
1/1/1998 - 31/12/2001 

 
 سنوياً% 11.05

 
ن من حجم الواردات يجب أن يكو% 18

 خاضعاً لقواعد اتفاقية المنظمة

  : 3الخطوة 
1/1/2002 - 31/12/2004 

 
 لا توجد حصص متبقية

 
 )على أقصى حد% (49

  : 4الخطوة 
1/1/2005  

الاندماج الكامل باتفاقية المنظمة 
والتخلص النهائي من نظام الحصص

  
 
 

 : اتفاقية المنسوجات والملابس والدول العربية أ ـ 
 

، وبضمنها الدول العربية، التحرر من نظام      في المنظمة  تحاول آافة البلدان الأعضاء   
.  الألياف المتعددة، وغيرها من الاتفاقيات أو الترتيبات       يةمتTبع وفقاً لاتفاق   الحصTص ال  

وعTند دراسTة أوضTاع بعTض الTدول العربية في علاقتها مع الاتفاقية الأخيرة يلاحظ،                 
أية قيود على شكل تمارس   واليمTن لا      والعTراق  ، أن السTعودية   )3(آمTا يبيTن الجTدول       

ويسري .  من المنسوجات والملابس   انظTام الحصTص، وذلTك بفعTل تواضTع صTادراته           
أما بقية . علTى الأردن رغم تنامي صادراتها من هذه السلع في السنوات الأخيرة  ذلTك   

) ومصروسوريا، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان،  البحريTن،    الإمTارات، و   (الTدول   
 .فإنها تمارس بعض القيود بدرجة أو بأخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
  )3(جدول 
 

 علاقة الأقطار العربية باتفاق الألياف المتعددة والاتفاقيات الأخرى
 )قبل إنشاء المنظمة (1994 ديسمبر 31في 

 
الاتفاقيات الأخرى ماعدا 
 الاتفاقيات الأولى   اتفاق الألياف المتعددة اتفاق الألياف المتعددة

 القطر العربي الحالة القيود القيود بالرعاية



 

 

د القيو
المجموعة (

 )الأوروبية
الولايات  الاتفاقية

الولايات  آندا المتحدة
 آندا المتحدة

  

 الأردن       المشرق 
 الامارات عضو فردية ثنائية - - - -
 البحرين عضو - ثنائية - - - -
 السعودية  - - - - - -
 سوريا    فردية  المشرق 
 العراق - - - - - - -
 عمان عضو يةثنائ ثنائية - - - -
 قطر   ثنائية فردية - - -
 الكويت - - ثنائية - - - -
 لبنان    ثنائية  المشرق 

 مصر   ثنائية   المشرق ثنائية
 اليمن - - - - - - -

 
  
 

 هTTي الTTبلد  )المجموعTTة الأوربTTية  (رويج، أيضTTاً، فTTإن الTTن  )3(وآمTTا يوضTTح الجTTدول   
الوحTTيد، مTTن ضTTمن أهTTم الTTبلدان المسTTتوردة لسTTلع المنسTTوجات والملابTTس مTTن الTTدول    

سوريا وعموماً تعتبر . بالكTامل واردات هذه السلع من هذه الدول      يقTيد   العربTية، الTذي     
ن لبTنان مTن أقل الدول المقيّدة ضمن الدول العربية ، حيث قيدت صادرات البلدين م        و

قTTبل آTTندا، فTTي حيTTن قTTيدت صTTادرات مصTTر، مTTن المنسTTوجات والملابTTس، مTTن قTTبل       
 . الولايات المتحدة، والمجموعة الأوروبية

 
ومTن المهTم الملاحظTة هTنا بTأن المجموعTة الأوروبTية لم تقيد صادرات الدول العربية              

ن ويلاحظ أيضاً أ  . مTا عTدا في ظل اتفاقيات التعاون مع مصر بالنسبة للغزل والنسيج            
 هTTي الTTدول العربTTية الوحTTيدة التTTي لديهTTا قTTيود علTTى ،مصTTردولTة الإمTTارات وسTTوريا و 

وفي . المنسTوجات، فTي حيTن توجTد قTيود علTى الملابTس فقTط فTي بقTية الTدول العربTية                       
بدرجة أقل  وحالTة الTدول العربTية فTي الخلTيج العربTي يلاحظ أن صادرات الإمارات،                 

 . ر تقييداًصادرات عمان، للولايات المتحدة هي الأآث
 

 :ب ـ الانعكاسات المتوقعة على الدول العربية
 

         Tن اتفاقTل مTيات آTرض آلTن عTاً مTابقة لاتفاقية المنظمة    يةانطلاقTتعددة السTياف المTالأل 
ومTTن الوضTTع الراهTTن   ، واتفاقTTية المنسTTوجات والملابTTس المنبTTثقة عTTن هTTذه الاتفاقTTية     

، )4( آما يبينها الجدولبس مTن الدول العربية من المنسوجات والملا  ةلصTادرات عيTن   
النامTية، وبضTمنها العربTية، ستسTتفيد مTن جTراء       يمكTن القTول آقTاعدة عامTة إن الTدول      

لغTTاء لاحقTTاً، للقTTيود المفروضTTة علTTى صTTادراتها مTTن  الإالتخفTTيف التدريجTTي، ومTTن ثTTم 
وذلTTك بشTTرط تنفTTيذ اتفاقTTية المنسTTوجات والملابTTس بشTTكل آTTامل،        . هاتيTTن السTTلعتين 



 

 

TTتزام بالمTTوالالTTن اتفاقTTتخلص مTTة للTTاها يةراحل المخططTTترة أقصTTتعددة بفTTياف المTTالأل 
  .2005الأول من يناير 

 
آقTاعدة عامة، فإن الدول العربية تستفيد من        
اتفاقTTية المنسTTوجات، ولكTTن ذلTTك قTTد يواجTTه     
بTTTTTالعديد مTTTTTن الاسTTTTTتثناءات والمصTTTTTاعب     

 .التطبيقية
 

تثناءات والمصTاعب التطبيقية،  أن هTذه القTاعدة العامTة قTد تواجTه بTالعديد مTن الاسT          إلا  
سواء من خلال آلية التحوط الانتقالية، المشار إليها أعلاه، أو من خلال شدة المنافسة           

التفاؤل بإمكانية آما أن . التTي تTتعرض إلTيها الTبلدان النامTية وبضTمنها الTدول العربTية           
 ظل اسTتفادة الTدول العربTية مTن سياسTة خفTض الTتعريفة الجمرآTية يجب أن يؤخذ في               

 : عدد من الاعتبارات، منها
 

أن حصTTة صTTادرات الTTدول العربTTية مTTن المنسTTوجات والملابTTس إلTTى إجمالTTي     •
صTTادرات العTTالم هTTي حصTTة متواضTTعة، وبالتالTTي فTTإن الاسTTتفادة بفعTTل تحريTTر  

صادرات المواد النسيجية إذ لا تزيد حصة . الTتجارة قTد تكون متواضعة أيضاً     
أمTTTا حصTTTة  صTTTادرات العTTTالم،   إجمالTTTيمTTTن % 0.42المصTTTرية مTTTثلا عTTTن  

. مTن صTادرات العالم   %0.06لا تTتجاوز  الأردنTية فT  صTادرات غTزل النسTيج      
 .وينطبق ذلك بنسب متقاربة على الإمارات وسوريا

 
، ستواجه فترة عصيبة أثناء      من بينها  ن أغلب البلدان النامية، والدول العربية     إ •

اء اسTTتخدام آلTTيات  مTTرحلة الTTتأقلم مTTع متطلTTبات اتفاقTTية المTTنظمة، خاصTTة أثTTن      
فكمTTا تمTTت الإشTTارة سTTابقاً قامTTت الولايTTات المTTتحدة وبلTTدان  . الTTتحوط الانتقالTTية

 عام  في الأول يناير  انشاء المنظمة   مرات منذ   عدة  أخTرى باستخدام هذه الآلية      
وقTد قامTت الهند وآوستريكا، مثلاً، بتقديم شكوى، مرتبطة بعمل هذه            . 1995

 الTتجارة العالمTية، بالإضافة إلى عشرات  ظمة مTن الآلTيات، أمTام لجTنة التحكTيم ب      
يجابيTTتها لصTTالح الTTبلدان إ، رغTTم الإجTTراءاتوأن مTTثل هTTذه . القضTTايا الأخTTرى

 من المنتجات الصناعية لبلدان الناميةتعيق تنمية صادرات ا   النامTية، يمكTن أن      
 . وغيرها

 
دان غTTراق الTTواردة باتفاقTTية المTTنظمة، ضTTد الTTبل الإ محاربTTة إجTTراءاتاسTTتخدام  •

 قضTية محاربTTة  12فعلTى سTTبيل المTثال، قدمTTت المجموعTة الأوروبTTية    . النامTية 
 17قضايا ضد    8بالإضافة إلى   . 1997 حTتى الأول مTن أبTريل عTام           إغTراق 

عضTTو فTTي المTTنظمة، بضTTمنها قضTTيتين مرفوعتيTTن مTTن المجموعTTة الأوروبTTية   
 فTي مجTال اسTتيراد مفروشTات الأسرّة، والمنسوجات     1996ضTد مصTر عTام       

ويعتقد بان البلدان المتقدمة المستوردة للمنتجات المصنعة من البلدان        . طنTية الق



 

 

غراق خاصة بعد الانتهاء من     الإ محاربة   إجراءاتالنامTية ستزيد من استخدام      
 . تصفية العمل باتفاقية الألياف المتعددة

 
 

 )4(جدول 
 

 الصادرات والواردات من المنسوجات والملابس لعدد من الأقطار العربية
)1993 - 1996( 

 
 )مليون دولار(

 
  :الصادرات من  :الواردات من  الحصة في اجمالي الحصة في اجمالي

القطر  المنسوجات الملابس المنسوجات الملابس (%)الصادرات  (%)الواردات 
 العربي

  1993 1996 1993 1996 1993 1996 1993 1996 المنسوجات الملابس سوجاتالمن الملابس
 الأردن  35 441 21 291 138 130 54 561 2.5 1.6 2.9 1.5
 الإمارات 9 - 227 - 1765 19901 783 11201 0.0 1.2 8.5 4.8
 البحرين 1 32 67 802 109 112 60 612 0.1 2.2 3.0 1.6
 السعودية 25 - 3 - 1341 12201 853 8751 0.0 0.0 4.4 3.2
 عمان 4 81 59 891 131 1621 30 311 0.1 1.6 3.8 0.7
 قطر 2 52 36 582 83 982 39 382 0.2 1.9 5.1 2.0
 الكويت 7 8 10 71 254 2621 288 3191 0.1 0.1 3.4 4.1
 مصر 395 426 181 239 211 289 3 7 12.1 6.8 2.3 0.1

 
 . غير متوفر) -. (1994الأرقام لعام ) 2(  .1995الأرقام لعام ) 1(
 
 

بوسات على الدول العربية، آملاحظTات ختامTية حTول تأثTير اتفاقTية المنسTوجات والمل       
هTذه الدول قد تكون بوضع ضعيف في مجال التنافس المستقبلي، بعد  إن  يمكTن القTول     

  TTل باتفاقTTر العمTTتعددة يةتحريTTياف المTTة    .  الألTTات الخاصTTض الدراسTTحت بعTTد أوضTTفق
بTتونس والمغTرب، مTثلاً، بTأن منتجTي المنسTوجات والملابTس قTد لا يكونTوا في وضع                     

حيث تبين أن تكاليف وحدة العمالة      . ئهم الأوروبيين والآسيويين  تنافسTي جيد مع نظرا    
، 1990 عام 0.76والبالغة نحو  بالمغرب ) أي حصTة الأجTور فTي القيمة المضافة     (

 أو تTTايلاند، وتTTزيد إندونيسTيا تTزيد أربعTTة أضTعاف عTTن تلTTك الموجTودة فTTي الصTTين أو    
ضافة إلى أن توقف العمل  هذا بالإ . آذلTك عTن الوحTدة السTائدة فTي الTيونان والTبرتغال             

 Tياف المتعددة سوف يترتب عليه تقليل أهمية عقود الباطن الموقعة ما بين              يةباتفاقTالأل 
 . مصدري المنسوجات والألبسة العرب والمجموعة الأوروبية

 
 :  أخرى مرتبطة بالسياسة الصناعية ـ إجراءات2
 

 التي  الإجراءاتراً من   عTدداً آخT   هTناك    ،بالإضTافة إلTى اتفاقTية المنسTوجات والملابTس         
. مTTن شTTTأنها أن تؤثTTTر علTTTى أداء الTTواردات والصTTTادرات الصTTTناعية لمخTTTتلف الTTTدول  



 

 

 بالترتيبات الخاصة بالتعريفة الجمرآية على السلع المصنعة      الإجراءاتوترتTبط هTذه     
 ). غير السعرية(، وغير المرتبطة بالتعريفة الجمرآية )السعرية(
 

 : تخفيضات التعريفة الجمرآيةأ ـ 
 

          Tية آTتعريفة الجمرآTات الTكل تخفيضTأدوات السياسة الصناعية أثراً آبيراً      ىحدإلا تش 
متوسط يTبلغ   فTي الTبلدان المTتقدمة آالولايTات المTتحدة، والمجموعTة الأوروبTية، حيTث                 

1995تباعاً، عندما بدأ تطبيق اتفاقية المنظمة أوائل        % 4.3و% 3.9هTذه التعريفة    
سTTTبة للTTTبلدان النامTTTية، وبضTTTمنها الTTTدول العربTTTية، وذلTTTك  إلاّ أنهTTTا تمTTTثل مشTTTكلة بالن. 

يراد في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى      إلاسTتخدام عوائTد مثل هذه التعريفات آ       
ففي الصين يصل . قتصTادية بشTكل عTام    الاصTناعية أو    السياسTة   فTي ال  اعتTبارها آTأداة     

وفقTTاً لاتفاقTTية  و%. 106 إلTTى ، وفTTي الهTTند %51متوسTTط الTTتعريفة الجمرآTTية إلTTى    
المTنظمة فإنTه لا بTد مTن خفTض الTتعريفة الجمرآTية خTلال خمTس سTنوات من انضمام                 

 . التفاصيل الخاصة بهذه التخفيضات) 5(ويوضح الجدول . البلد المعني للاتفاقية
 

لا تلغTTي اتفاقTTيات مTTنظمة الTTتجارة العالمTTية     
الTتعريفة الجمرآية بل تضع قيوداً عليها في         

     Tيع اتفاقTة توقTا بين     حالTريبة مTط الضTيات رب
 .  بلدين

 
ن متوسط التخفيضات على واردات البلدان المتقدمة    فإ،  )5(مTن الجTدول     آمTا يلاحTظ     

في % 69إلى وتصTل قTيمة هذا التخفيض   %. 37مTن الTبلدان النامTية هTو فTي حTدود           
للخشTTب % 63للمكائTTن الكهربائTTية وحوالTTي % 66ونحTTو حالTTة المنTTتجات التعدينTTية، 

 . لوسائل النقل% 18ونحو لورق والأثاث، ولب الخشب وا
 

فTTي تنمTTية تخفTTيف القTTيود الجمرآTTية أمTTام صTTادرات الTTدول العربTTية  يحTTتمل ان يسTTاهم 
الأردن، %) (67(لا سTTيما فTTي حالTTة المعTTادن، ذات التخفTTيــض الTTبـــالغ  . صTTادراتها

ة في ورغم أن الخفض أقل بالتعريفة الجمرآي    ). والإمTارات، والبحــــرين، ومصــــر   
، إلاّ أن ذلTTك لا يعنTTي تواضTTع اسTTتفادة الTTدول    %)23(حالTTة المنسTTوجات والملابTTس  

مكانية نفاذها لأسواق البلدان الصناعية، حيث يمكن الاستفادة من    إالعربTية فTي مجTال       
 . ترتيبات تصفية اتفاقية الألياف المتعددة

 
وجات وملابس  أمTا فTي حالTة الدول العربية المصدرة للسلع الصناعية على شكل منس             

سTTتقلل مTTن  ، فTTإن التخفيضTTات فTTي الTTتعريفة الجمرآTTية  ) مصTTر، والمغTTربتونTTس، و(
عفTTاء الجمرآTTي لمنTTتجاتها مTTن الإمTTزايا الأفضTTلية التTTي تتمTTتع بهTTا هTTذه الTTدول ضTTمن  

وأن من شأن فقدان هذا     . أسواق الاتحاد الأوروبي  إلى  المنسTوجات والملابس الداخلة     
       Tؤدي إلTلية أن يTن الأفضTنوع مTادة حدّة المنافسة مع بلدان نامية غير عربية لا  الTى زي



 

 

مTر الTذي قTد يTؤدي إلى فقدان         الأوهTو   . عفTاء الجمرآTي فTي أسTواق الاتحTاد         الإتتمTتع ب  
 . بعض فرص التنافس مع هذه البلدان في السوق الأوروبي

 
 : القيود غير الجمرآية ب ـ 

 
د دراسة الاعتبارات التي من أعقد المهام عن  يعتTبر تحديTد الإجTراءات غTير الجمرآية        

وقTد حظرت اتفاقية المنظمة هذه  . مTن شTانها أن تؤثTر علTى القTدرات التنافسTية للTدول              
. الإجTTراءات لكونهTTا تمTTنح مTTيزات نسTTبية لTTبعض الTTدول علTTى حسTTاب الTTدول الأخTTرى 

 :  مثلعدد من هذه الإجراءات وأشارت في هذا الصدد إلى
 

تفاقTية تحت نفس المسمى ترمي إلى      حيTث توجTد ا     ،القTيود الفنTية علTى الTتجارة        •
الTتأآد مTن عTدم وجTود أيTة مTيزات نسTبية لبعض الدول من جرّاء التلاعب في            

 .نظم المقاييس والجودة وغيرها من الإجراءات الفنية
 
 القTTيود التTTي يمكTTن وضTTعها مTTن خTTلال إجTTراءات الحمايTTة الصTTحية للTTبلد وأيTTة   •

. والحTTTيوانات والنTTTباتاتإجTTTراءات مرتTTTبطة بالبيTTTئة والمحافظTTTة علTTTى البشTTTر  
 Agreement on Sanitary andوتحكTTTم هTTTذه القTTTيود الاتفاقTTTية المسTTTماة   

Phytosanitary (SPS) . 
 

. داريTة للحصTTول علTى مTيزة نسTTبية   الإعTدم الاسTتفادة مTن إجTTراءات الجمTارك      •
فعلTى سTبيل المTثال لا يجTوز التلاعTب بقواعTد تثمين القيم الخاضعة للجمارك،              

وتشTترط اتفاقTية تحديTد الإجTTراءات    . ضTاعة قTبل الشTTحن  وإجTراءات فحTص الب  
بين البلد المصدر والمستورد في خلافTات  حالTة أيTة     إغTير الجمرآTية ضTرورة       

آمTا لا يجTوز التلاعب      . هTذا المجTال لجهTاز التحكTيم بمTنظمة الTتجارة العالمTية             
بالنسTTب الخاصTTة بالقTTيمة المضTTافة، وغTTيرها، للحصTTول علTTى مTTزايا تخTTص       

ولا بد أن تخضع تحديد هذه القواعد       . غوب بهTا مTن بلد معين      قواعTد منشTأ مTر     
ولا تسTTTمح اتفاقTTTية تحديTTTد  . اتفاقTTTية قواعTTTد المنشTTTأ للاتفاقTTTية المسTTTماة باسTTTمها 

الإجTTراءات غTTير الجمرآTTية، أيضTTاً، باسTTتخدام إجTTراءات تراخTTيص الTTواردات  
 . للحصول على أية ميزة نسبية

 
فإن على  ) TRIMS (مرتTبطة بالTتجارة   وفقTاً لاتفاقTية الإجTراءات الاسTتثمارية ال         •

بTTلاغ المTTنظمة بالإجTTراءات الاسTTتثمارية التTTي تشTTكل عائقTTاً أمTTام إآافTTة الTTبلدان 
الTتجارة الدولTية، باعتTبار أن مTثل هTذه الإجTراءات تعتبر جزء من القيود غير                

 . الجمرآية
 

 )5(جدول 
 البلدان المتقدمة حسبمن تخفيضات التعريفة الجمرآية 

 مجموعات المنتجات الصناعية



 

 

 )بليون دولار(
الواردات من آافة المصادر  (%)الواردات من البلدان النامية 

(%) 
 البلدان  قيمة الواردات

 الخفض
بعد اتفاقية 
 المنظمة

قبل اتفاقية 
 الخفض المنظمة 

بعد 
اتفاقية 
 المنظمة

قبل 
اتفاقية 
 المنظمة

من 
البلدان 
 النامية

من 
آافة 
 البلدان

 
 المنتجات الصناعية

37.0 4.3 6.8 40.0 3.8 6.3 169.7 736.
9 

 آافة المنتجات الصناعية 

 الاسماك ومنتجاتها 18.5 10.6 6.1 4.5 26.0 6.6 4.8 27.0

الخشب ولب الخشب،  40.6 11.5 3.5 1.1 69.0 4.6 1.7 63.0
 والأثاثوالورق، 

 المنسوجات والملابس 66.4 33.2 15.5 12.1 22.0 14.6 11.3 23.0
 الجلود والمطاط والأحذية 31.7 12.2 8.9 7.3 18.0 8.1 6.6 19.0
 المعادن 69.4 24.4 3.7 1.4 62.0 2.7 0.9 67.0

المنتجات الكيماوية وأدوات  61.0 8.2 6.7 3.7 45.0 7.2 3.8 47.0
 التصوير

 وسائل النقل 96.3 7.6 7.5 5.8 23.0 3.8 3.1 18.0

66.0 1.6 4.7 60.0 1.9 4.8 9.8 118.
1 

 المكائن غير الكهربائية

 المكائن الكهربائية  86.0 19.2 6.6 3.5 47.0 6.3 3.3 48.0
 المنتجات التعدينية والأحجار 73.0 22.2 2.3 1.1 52.0 2.6 0.8 69.0
 لمنتجات المصنعة الأخرىا 76.1 10.9 5.5 2.4 56.0 6.5 3.1 52.0

 
 

 : الصناعة المحلية ج ـ دعم 
 

ليسTTت بالقلTTيلة للصTTناعات غTTير  ن م للصTTناعات الناشTTئة وفTTي أحTTيا المقTTديعتTTبر الدعTTم 
وقTTد تعرضTTت اتفاقTTية مTTنظمة    .  أحTTد أهTTم أدوات السياسTTة الصTTناعية   ،الناشTTئة أيضTTاً 

 .والتدابير التعويضيةالدعم اتفاقية التجارة العالمية لهذه القضية من خلال 
 

 الموجTTب، والدعTTم المحظTTورالدعTTم : للدعTTم هTTيتشTTير هTTذه الاتفاقTTية إلTTى ثTTلاث فTTئات 
 ومسTاهمة من الاتفاقية في التمييز ما بين  .للتقاضTي ، والدعTم غTير الموجTب        للتقاضTي 

؛ الأولى هي ظTروف مخTتلف الTبلدان النامTية فقTد تم تقسيم هذه البلدان إلى ثلاث فئات           
والثانية هي البلدان الأعضاء التي تم تحديدها في اتفاقية        . البلدان الأعضاء الأقل نمواً   

TTية  م الدعTTير التعويضTTى       ووالتدابTTيها إلTTرد فTTل الفTTط دخTTل متوسTTتظر أن يصTTي ينTTالت
دول وتصف الاتفاقية   . بقية البلدان النامية   تمثل   الفTئة الثالثة  و.  دولار أمريكTي   1000

الفئتيTTن الأولTTى والثانTTية بTTالدول ذات مسTTتوى التنمTTية الأقTTل، وتعTTامل بTTناء علTTى ذلTTك،  
الأحكام حيث يتم استثناؤها من . ير التعويضيةوالتدابالدعم معاملTة خاصTة فTي مجTال      
) الفTئة الثالثة  (فTي حيTن تمهTل الاتفاقTية بقTية الTدول النامTية               المTتعلقة بTالدعم المحظTور       



 

 

آما توفر الاتفاقية مساعدات أخرى للبلد . ثمانTي سنوات للتخلص من دعم الصادرات      
 . النامي العضو الخاضع للتدابير التعويضية

 
عTTTم والتدابTTTير التعويضTTTية   منحTTTت اتفاقTTTية الد 

 سTنوات، لإزالTTة  8غالبTية الTTدول النامTية مهلTTة   
 . الدعم المقدم للصادرات

 
اعتمدت سياسة إحلال الواردات والتي وبTناء علTى ذلTك فTإن على الدول العربية التي          

التخفTTيف ومTن ثTم الTTتخلص مTن دعTTم صTادراتها خTTلال     بTدأت بالتخلTي عTTنها تدريجTيا،    
 . ا عدا تلك الدول التي تقع في الفئتين الأولى والثانيةثماني سنوات، مالفترة 

 
 : اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة ـ 3
 

 الاتفاقTTيات إحTTدى) TRIPS(تعتTTبر اتفاقTTية حقTTوق الملكTTية الفكTTرية المرتTTبطة بالTTتجارة  
وفي ظل . العربيةالدول التTي تؤثر على المنتجات الصناعية للدول النامية، وبضمنها        

القTTناعة الدولTTية بTTأن الحصTTول عTTل تراخTTيص بTTبراءات الاخTTتراع لTTم يTTتم الالTTتزام بTTه   
بشTكل جTاد خTلال الفTترات السTابقة لاتفاقTية المTنظمة، فTإن هذه الاتفاقية تحرص على                    
توفTير آلTية تضTمن احترام حقوق الملكية الفردية للاختراعات أينما آانت، وهو الأمر     

ل أن يضيف أعباء مالية جديدة على المنتجين الصناعيين،        الذي من شأنه بطبيعة الحا    
 .بدءاً من تاريخ العضوية. لاسيما في البلدان النامية

 
 سTTنوات أمTTام هTTذه 5وتقديTTراً مTTن الاتفاقTTية لظTTروف الTTبلدان النامTTية فقTTد حTTددت فTTترة  

تاوات لإالTبلدان لتنفTيذ القواعد الخاصة بها من حيث الحصول على التراخيص ودفع ا       
أما .  سTنة بالنسTبة للTدول الأقTل نمواً    11هTذه الفTترة إلTى       تTم تمديTد     فTي حيTن     . لازمTة ال

 . سنة واحدة فقطبهذه الفترة حددت بالنسبة للبلدان المتقدمة فقد 
   

علTى الTبلدان النامية، وبضمنها العربية، قراءة       
الاتفاقTTيات الخاصTTة بمTTنظمة الTTتجارة العالمTTية   

وغTTTTير (ة والاسTTTTتفادة مTTTTن المTTTTزايا الممTTTTنوح 
لتعزيز القدرات  ) المعTروفة فTي حTالات آثTيرة       

 . التنافسية الصناعية
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